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السيدات والسادة أعضاء اللجنة الموقرة،
يسعدني باسمي وباسم زملائي أعضاء وفد الجمهوريّة العربيّة السوريّة أن نتقدم بالتقرير الوطني الخامس حول اتفاقية حقوق الطفل، ونعبر عن تطلعنا لإجراء حوارٍ موضوعيٍ شفافٍ يساهم في تعزيز تنفيذ التزاماتنا بموجب الاتفاقيّة. 
يعرض التقرير والرد على قائمة المسائل المتصلة به، المتوفرين بين أيديكم، أبرز الإنجازات التي حققناها والتحديات التي تواجهنا في تنفيذ الاتفاقيّة منذ مناقشة تقريرنا الثالث والرابع عام 2011، آملين أن يوفر التقرير والردود التي تقدمنا بها فهماً شاملاً لدى اللجنة عن تنفيذ الاتفاقيّة، إذ لم تدخر الجمهوريّة العربيّة السوريّة جهداً لتطوير وتنفيذ جميع إجراءاتها وسياساتها وفقاً للمبادئ الأساسيّة الأربعة التي تقوم عليها الاتفاقيّة.
واسمحوا لي بداية أن أقدم لكم أعضاء وفد الجمهورية العربية السورية المكوّن من السيدات والسادة:
· د.محمد أكرم القش رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان.
· القاضي د. نزار صدقني عضو إدارة التشريع بوزارة العدل. 
· د. ياسر كلزي ممثل وزارة الداخلية.
· د. شادية محرز عضو مجلس إدارة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان.
· المستشار رانيا الحاج علي مسؤولة الملف في البعثة الدائمة في جنيف.
· السكرتير الأول د. خولة يوسف عضو إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات في وزارة الخارجية والمغتربين. 

السيدات والسادة أعضاء اللجنة الموقرين، 
يحمل التقرير الوطني للجمهورية العربية السورية في طياته تجربة مرحلةٍ استثنائيّةٍ عانى بلدنا خلالها حرباً متعددة الأشكال شنتها دولٌ سعت لاستخدام الإرهاب أداةً لتنفيذ مخططاتها العدوانيّة عندما تبنت مجموعات إرهابيّة ووفرت لها مختلف أشكال ومستويات الدعم المالي والعسكري، واستخدمتها في محاولةٍ لتدمير القيم التي قام عليها المجتمع السوري، ولضرب إنجازات عقودٍ من التنميّة التي حققتها سورية وتميزت بها في محيطها الإقليمي، فكان على الدولة السورية واجب ومسؤولية محاربة إرهابيين قدموا إليها من أكثر من مئة دولة دفاعاً عن شعبها ونيابةً عن العالم أجمع. وقد تسببت ممارسات وجرائم هذه المجموعات الإرهابيّة المسلحة وداعميها بمعاناة إنسانيّة غير مسبوقة ودفعت بالمدنيين إلى الفرار من المناطق التي هاجمها الإرهابيون والهروب من جرائمهم الوحشية التي شملت القتل والإختطاف وارتكاب أعمال عنف واسترقاق جنسي، وحرق وتدمير المؤسسات الخدميّة والعمل على عسكرتها، بما فيها المدارس والمستشفيات، ومنع وصول المساعدات الإنسانيّة واحتكارها وحرمان مستحقيها المدنيين منها، إضافةً إلى نهب الثروات الوطنيّة والممتلكات العامة والخاصة. 
وفي سياق حربها القذرة، كان أطفال سورية هدفاً ووسيلةً، فاستباحت المجموعات الإرهابيّة دماءهم بالتفجيرات والقصف العشوائي الذي استهدف مدارسهم وبيوتهم وحياتهم اليومية، وجعلت منهم الضحايا الأساسيين لجرائمها، مثل الطفل عبد الله عيسى الذي ذبحه الإرهابيون في حلب، والأطفال النازحين من كفريا والفوعة الذين استشهد مائة وعشرون منهم نتيجة تفجير إرهابي استهدفهم في حي الراشدين غرب حلب، والقائمة تطول ولا يتسع الوقت لسردها. كما خبر أطفال سورية مخاطر غير مسبوقةٍ، وتعرضوا لمعتقداتٍ متطرفةٍ ومنحرفةٍ وظواهر غريبة عن المجتمع السوري لايزال التعامل مع آثارها يشكل تحديّاً غير مسبوق على النحو الذي يعرض له التقرير الوطني.
ولم تقتصر الحرب التي تعرضت لها سورية على التمويل والدعم العسكري للمجموعات الإرهابية، بل اقترنت بحصار اقتصادي فرض على الشعب السوري، وبحملات تضليل سياسي وإعلامي ممنهج هدفت لقلب الحقائق واستغلال المشاعر وإثارة العواطف والغرائز ضد الدولة السورية. ولعل أخطر أنماط دعم ومؤازرة إرهاب هذه المجموعات كان الدور الذي قامت به بعض وسائل الإعلام لتضليل الرأي العام عندما زجت الأطفال في إنتاج وترويج دعايات ملفقة لتشويه صورة الدولة السوريّة، وهي أكاذيب ما لبثت أن انكشفت خيوط فبركاتها عندما تحدث الأطفال الضحايا أنفسهم وعائلاتهم عن حقيقة معاناتهم وسببها بعد انعتاقهم من بطش هذه المجموعات واستغلالها. تحضرني في هذا الإطار قصة الطفل عمران دقنيش الذي روجت وسائل الإعلام صورة مفبركة له تدعي إصابته في قصف جوي مزعوم على أحياء حلب الشرقية وجعلت منها أيقونة للإتهامات الكاذبة الموجهة للحكومة السورية. الطفل عمران فضح زيف تلك الإتهامات عندما ظهر مع والده على وسائل الإعلام بعد تحرير حلب من الإرهابيين وكشفوا كيف فبركت منظمة الخوذ البيض الإرهابية تلك الصورة لاستغلالها دولياً. وقدم الطفل حسن دياب من دوما شهادة في مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي حول كيفية فبركة مسرحية استخدام السلاح الكيماوي في دوما واستخدام الأطفال أدوات فيها لاستجلاب عدوان عسكري على سورية. وكشفت السلطات المصرية كذلك بعض تلك المسرحيات عندما ألقت القبض على خمسة أشخاص في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2016 خلال تصويرهم لطفلين بعمر الثامنة والثانية عشر بثياب ملوثة بصباغ أحمر بخلفية أطلال منزل مهدم لإيهام العالم بأنها صور مأخوذة على خلفية الأحداث في سورية. هذا غيض من فيض حملات التضليل والأكاذيب التي تم استغلال الأطفال فيها. 
وتتقاطع المآسي التي تسببت بها ممارسات المجموعات الإرهابيّة المسلحة مع ممارسات ما يُسمى بـــــــ"التحالف الدولي" غير المشروع الذي شكلته الولايات المتّحدة الأمريكيّة في أيلول 2014 بشكل أحادي بذريعة مكافحة الإرهاب، وتسببت عملياته العسكرية بفقدان آلاف المدنيين لحياتهم، بما فيهم المئات من الأطفال، كما حصل عندما قصف طيران التحالف مدرسة "البادية" بريف الرقة في منتصف آذار 2017 فأودى بحياة اثنين وثلاثين طفلاً وامرأة وجرح العشرات. وقد أودعت الحكومة السوريّة الأمانة العامة للأمم المتّحدة عشرات الوثائق حول هذه الجرائم والمجازر ودعت إلى إدانة ومحاسبة مرتكبيها. ونحن نتسائل أمامكم اليوم عما فعله المجتمع الدولي في مواجهة هذا الكم من الإرهاب الذي تعرض له أطفال سوريا وما رافقه من تضليل سياسي وإعلامي ممنهج؟ ونعبر عن أملنا بأن تقوم لجنتكم الموقرة لدى مناقشتها للتقارير الوطنية للدول المذكورة بإدانة الممارسات التي تنتهك حقوق الأطفال خارج حدودها.
لقد عقدت الدولة السورية العزم منذ بداية هذه الحرب الإرهابيّة على المضي قدماً في تنفيذ واجباتها بحماية مواطنيها والدفاع عن سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها واتخذت كافة الإجراءات اللازمة لحمايّة المدنيين.
وعلى التوازي، شجعت سورية مبادرات المصالحة الوطنيّة انطلاقاً من حرصها على وقف نزيف الدم السوري. وكانت منفتحة على أي جهد صادق يهدف إلى الوصول إلى حلٍ سياسيٍ يقرر فيه السوريون وحدهم مستقبل بلدهم دون تدخل خارجي، ويكفل سيادة سورية ووحدتها أرضاً وشعباً، وانخرطت بفعاليّة بكافة المبادرات السياسيّة على أساس هذه المبادئ.
اليوم ومع تحرير غالبيّة المناطق من سيطرة المجموعات الإرهابيّة وإعادة الأمن والاستقرار إليها، فإن سورية مصممة على إنهاء ما تبقى من الإرهاب على أراضيها وإنهاء وجود القوات الأجنبية الغازية على أراضيها. 
وقد دعت الحكومة السوريّة جميع السوريين الذين اضطروا للنزوح عن بلدهم بفعل الإرهاب والظروف الإقتصادية الناشئة عن الإجراءات القسرية الأحادية إلى العودة الطوعية. وتعمل الحكومة على مراجعة المعايير القانونيّة والتنفيذيّة القائمة لتقديم ما أمكن من التسهيلات وتذليل العقبات أمام عودة المواطنين السوريين، وتبسيط الإجراءات ذات الصلة، وتأمين مستلزماتهم الأساسية. كما انخرطت بحوار مع وكالات الأمم المتّحدة العاملة في سورية حول دعم جهود الحكومة السوريّة في هذا المجال. 
السيدات والسادة، 
عملت الجمهوريّة العربيّة السوريّة على تحويل توصيات اللجنة الصادرة عام 2011 إلى خطة عمل وطنيّة اعتمدها مجلس الوزراء، ووزعت محاورها على الوزارات والمؤسسات المعنيّة لدمجها في سياساتها وبرامجها. ويأتي التقرير الحالي نتيجة عمليّة تشاوريّة وطنيّة انخرطت فيها أطراف حكوميّة وغير حكوميّة على حدٍ سواء، ويُقدم عرضاً للجهود المبذولة.
ولا بد من التأكيد على أنَّ متانة الأسس التي انطلقت منها هذه الجهود ساعدتها على فهمٍ أشمل للتحديات واكتساب المرونة والتكيّف مع مفرزات الحرب الإرهابيّة على سورية. أحد هذه الأسس على سبيل المثال الخطة الوطنية لحماية الطفل في سورية التي أُقرت عام 2005 وشكلت بوصلةً للعمل الوطني. 
يبدأ التقرير بعرضٍ للتطورات التشريعيّة الصادرة والمقترحة والتي تدور في فلك الدستور السوري الصادر خلال الفترة المشمولة بالتقرير، والذي أكَّد في مادته العشرين على حماية الدولة للأمومة والطفولة، ورعاية النشء والشباب.. 
بعض هذه التشريعات هدفت إلى استيعاب تأثيرات الظروف التي مرت بها البلاد والظواهر المستجدة على المجتمع السوري الناجمة عنها، كالقانون رقم 11 لعام 2013 المتضمن تعديل قانون العقوبات لجهة منع تجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال القتاليّة، والمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2013الذي يجرم اختطاف الأشخاص واحتجازهم بما فيهم الأطفال. وأبرز هذه التطورات التشريعيّة هو مشروع قانون حقوق الطفل الذي أنهت الجهات الوطنيّة المكلفة بإعداده مراجعته وتنقيحه، وهو الآن ضمن المسار القانوني اللازم لإصداره. وقد بُني هذا القانون على المبادئ الأساسيّة الأربعة لاتفاقيّة حقوق الطفل، وستُطبق أحكامه على الأطفال في كافة أراضي الجمهوريّة العربيّة السوريّة دون تمييز. 
ويقدم التقرير لمحة عن اللجان التي تمَّ تشكيلها والخطط الوطنيّة التي تَّم تبنيها خلال الفترة المشمولة به كاللجنة الوطنية لمتابعة حقوق الطفل في إطار الأزمة في سورية 2013 والخطة الوطنية للتعامل مع الأطفال ضحايا التجنيد.
خلال فترة التقرير أُحدثت العديد من الآليات والمؤسسات لترجمة سياسة الحكومة السوريّة القائمة على الحمايّة والرصد والتمكين في التعامل مع التحديات التي تواجه الفئات الأكثر ضعفاً، كوحدة حماية الأسرة، التي تمَّ افتتاحها في آذار 2017، وإطلاق الوثيقة الاسترشاديّة حول آليات الرصد والإبلاغ والإحالة لحماية الطفل، والتي قادت إلى اعتماد نظام إدارة الحالة في كانون الثاني 2017 ويجري العمل على وضعه حيز التنفيذ.
يعرض التقرير لطيف واسع ومتنوع من النشاطات لنشر الاتفاقيّة ورفع الوعي بها وتدريب الكوادر الوطنية وبناء قدراتها سعياً لدمج أحكامها في عمل الوزارات والمؤسسات، والتعريف بها بين مختلف أطياف المجتمع. 
ويقدم التقرير لمحةً عن عمل المجتمع المدني في ظل ازدياد عدد التراخيص الممنوحة لجمعياته ومساهمتها الفعّالة كداعم وشريك حقيقي للجهود الحكوميّة في المجالات ذات الصلة بحقوق الطفل، والتي قادت في بعض الأحيان مبادراتٍ أدت إلى تعديلاتٍ تشريعيّة وتطوراتٍ مؤسسيّة.
يتطرق التقرير إلى التشريعات والتدابير المعتمدة لتنفيذ الرؤية الوطنيّة لأحكام الاتفاقيّة ذات الصلة بحرية الفكر والوجدان والدين، وحرية التعبير، وتكوين الجمعيات السلمية، والحق في الحصول على المعلومات المناسبة، ويعرض لحماية الطفل من العنف الجسدي كالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة وكذلك من العقوبات الجسدية، فيُسلط الضوء بشكل خاص على الأنشطة ذات الصلة.  
يتطرق التقرير لقانون الأحداث الذي يقوم على البعد الإصلاحي، وله قواعد إجرائيّة ومحاكم خاصة تهدف إلى إصلاح الطفل وتحقيق مصلحته الفضلى، ويُبيّن الجهود المشتركة بين الوزارات وجمعيات المجتمع المدني لإعادة تأهيل الأطفال المشمولين بأحكامه وإعادة إدماجهم في المجتمع.  
وفيما يتعلق بالأطفال ذوي الإعاقة؛ يقدم التقرير لمحةً عن الخطوات المتخذة في ظل منظومة الحماية الاجتماعيّة الرامية إلى تعزيز رعايّة هذه الفئة من الأطفال وتقديم الدعم لأسرهم.
السيدات والسادة، 
لقد وضعت الظروف التي مرت بها البلاد أعباء جسيمة على القطاع الصحي وأثرت به سلباً، تارةً باستهدافه المباشر بإرهاب المجموعات المسلحة، وتارةً باستخدامها لمنشآته كمقار أو منطلق لاعتداءاتها.
والتزاماً بالاعتراف بحق الطفل في الصحة وسعياً لعدم حرمان أي طفل من الحصول على خدمات الرعايّة الصحيّة، حرصت الحكومة السوريّة على استمرار تقديم الخدمات الصحيّة الموجهة للأطفال بأفضل مستوى ووفق الإمكانيّات والموارد المتاحة. 
يُفصل التقرير لجوانب من جهود وزارة الصحة السوريّة ومديريات الصحة المدرسيّة التابعة لوزارة التربيّة وما نفذته من برامج واستراتيجيات. وأحد الأمثلة البارزة في هذا المجال نجاح الاستراتيجيّة الصارمة التي نفذتها وزارة الصحة ومديرياتها للتعامل مع عودة مرض شلل الأطفال للظهور في سورية، حيث أعلنت منظمة الصحة العالميّة أواخر عام 2018 خلو سورية من هذا المرض من جديد، مثمنةً الجهود الوطنيّة في هذا المجال.   
وحول ضمان الحق في التعليم لكافة الأطفال كانت الجهود الحكوميّة حثيثةً وجادة للحفاظ على استمراريّة العمليّة التعليميّة والتعامل مع الانقطاعات أو التدخلات الناتجة عن اعتداءات المجموعات الإرهابيّة المسلحة التي طالت المؤسسات والبنى التحتية التعليميّة وكوادرها وطلابها. ناهيك عن زرع بذور الفكر المتطرف الذي يروج للعنف والإرهاب وتغيير المناهج الوطنيّة الرسميّة في الأماكن التي سيطرت عليها تلك الجماعات. 
يعرض التقرير لهذه التحديات والتدابير الرامية للتعامل معها، سواء فيما يتعلق بإعادة تأهيل البنى التحتيّة أم فيما يتعلق بضمان استمراريّة تطبيق المناهج الوطنية والوصول إليها من قبل كافة الطلاب أينما وجدوا، والإجراءات التي حرصت وزارة التربيّة على اتخاذها لتسهيل التحاق الطلاب بالمدارس. وننوه هنا بالدعم الذي تقدمت به بعض وكالات الأمم المتّحدة كاليونيسيف دعماً للجهود الحكوميّة ومبادرات المجتمع المدني. 
إنَّ تسجيل وقائع الأحوال المدنيّة واستصدار الوثائق الخاصة بها أو استبدالها أضحى شاغلاً للعديد من المواطنين السوريين إثر خروج العديد من أمانات السجل المدني عن الخدمة نتيجة ما تعرضت له من تدمير ونهب أو حرق لسجلاتها على أيدي المجموعات الإرهابيّة، إلى جانب حالات فقد وضياع هذه الوثائق للفارين من المناطق التي طالها إرهاب هذه المجموعات. 
يُبيّن التقرير التعديلات المتتالية لقانون الأحوال المدنية (المرسوم 26 لعام 2007) بغرض تسهيل الإجراءات ذات الصلة بوثائق الأحوال المدنية للمواطنين السوريين سواء أكانوا داخل سورية أم خارجها. إلى جانب لمحة عن بعض مبادرات المجتمع المدني الرامية إلى تقديم المساعدة القانونية في هذا المجال. 
يعرض التقرير لعدد من المحاور الراميّة إلى الحفاظ على الأســـــــــــــرة التي اعتبرتها المبادئ الاجتماعيّة للدستور السوري نواة المجتمع، عبر تمكين الأسرة ببرامج استهدافية وبرامج الدعم الأسري المبنيّة على رصد احتياجات الأسر والظروف التي تعيش فيها، وتطلبت هذه البرامج الدمج بين العمل الإغاثي والتنموي في ظل الأوضاع التي مرت بها البلاد. ويعرض لنماذج الرعاية البديلة المطبقة على الصعيد الوطني وأبرز الأنشطة المتخذة من قبل بعض الوزارات ومؤسسات الرعاية الاجتماعية. والعمل جارٍ على إنجاز قانون الرعاية البديلة الذي يهدف لتعزيز الإطار التشريعي الوطني المخصص لحماية الأطفال الأيتام ومجهولي النسب والمشردين والمنفصلين أو غير المصحوبين.
ويختم بعرض جهود لم شمل الأسر وتعقب الأطفال المنفصلين عن أسرهم وإعادة إدماجهم، والتي منحت اهتماماً خاصاً في خطط الاستجابة الطارئة التي وضعت في سياق تحرير بعض المناطق من الإرهاب، وشهدت خروج أعداد كبيرة من المدنيين الذين أمّنت الحكومة السوريّة خروجهم بعد أن اتخذتهم المجموعات الإرهابية المسلحة دروعاً بشريّة كالغوطة الشرقيّة ودير الزور.
ويتطرق التقرير إلى جوانب من نماذج التعامل مع الحالات التي تتطلب إجراءات حماية خاصة، إضافةً إلى الخطوات المتبعة لتطبيق أحكام البروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.  
أخيراً، لابد من الإشارة إلى العقبات أمام الجهود الوطنية للتغلب على التحديات التي عرضها التقرير، وبالتالي النهوض بواقع أطفال سورية وضمان أعلى مستوى من الحماية والرعاية لهم، ويُمكن إجمال أبرزها بالآتي:  
1. استمرار بعض الدول في سياسات العدوان والاحتلال تجاه الأراضي السورية، في انتهاكٍ لمبادئ وأحكام القانون الدولي، وبما يُشكل اعتداء على سيادة البلاد ويقوض مسارات استعادة الأمن والاستقرار إلى عموم الأراضي السوريّة، ويُهدد السلم والأمن الدوليين. 
2.  يُشكل الاحتلال الإسرائيلي المستمر للجولان السوري عائقاً أمام وفاء سوريـة  بالتزاماتها تجاه أطفالها في الجولان في ظل الانتهاكات الإسرائيليّة لأحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيه حرمان الأطفال السوريين من هويتهم ولغتهم وثقافتهم ومن الخدمات الصحية والتعليمية وتعريضهم للاستغلال الاقتصادي والإقامة الجبرية وتعريض حياتهم للخطر عبر الألغام المنتشرة وغيرها من الانتهاكات الصارخة لهذه الأحكام.
3. التدابير الأحاديّة القسريّة المفروضة على سورية من قبل عدة أطراف دوليّة، فلم يعد خافياً الأثر الشامل والمدمر الذي خلفته هذه التدابير على الحياة اليوميّة للسوريين، خاصةً في مجال الخدمات الأساسيّة كالتعليم والصحة التي يُعد تأمينها بنوعيّة جيّدة وبشكل مستمر مسألة لازمة لحمايّة الطفل وإعمال حقوقه. وقد عرض المقرر الخاص المعني بالأثار السلبية للتدابير القسرية الأحادية في تقريره إلى الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان حول زيارته إلى الجمهورية العربية السورية في الفترة من 13- 17 أيار/ مايو 2018 لتأثير الإجراءات المذكورة في المعاناة المعيشية للسوريين عموماً وللأطفال خصوصاً ودورها في تردي الحالة الإنسانية وإضرارها بقدرتهم على التمتع بحقوقهم الأساسية ، وطالب برفع تلك التدابير.
4. استمرار تسييس الشأن الإنساني في سورية، بما في ذلك الترويج لمعلومات وأرقام مضللة، وإصدار تقارير وقرارات وعقد جلسات في منابر دولية هدفها ممارسة الضغط السياسي على الحكومة السورية، ورفض الاعتراف بأنَّ الإرهاب هو السبب الجذري للمعاناة الإنسانيّة للسوريين.
5. نقص تمويل البرامج والخطط الإنسانيّة، وفرض بعض الدول المانحة أجنداتها السياسيّة على المنظمات الدوليّة، بهدف عرقلة مساهمتها في مشاريع إعادة تأهيل المناطق التي تمَّ تحريرها وتوفير الخدمات الأساسيّة فيها بما يوفر ظروف ملائمة لعودة النازحين داخل وخارج سورية.
أخيراً؛ تغتنم حكومة الجمهوريّة العربيّة السوريّة هذه الفرصة لتؤكد التزامها باتفاقية حقوق الطفل وإيمانها بأهميّة الحوار البنّاء مع لجنة حقوق الطفل لتحقيق فهم مشترك ينسجم مع التزامها بضمان واحترام الحقوق التي تضمنتها الاتفاقية، وفي حدود تحفظاتها، وبما يتفق مع مبادئ مجتمعها وقيمه. وتطالب اللجنة بدعم جهود سورية لتحقيق الأهداف المشتركة في النهوض بحقوق الطفل وحصوله على الحماية والرعاية وبما يحقق مصلحته الفضلى على الدوام.
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